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وينتم هذا الفقيه إل المدرسة الواقعية الت تستند إل الحقيقة اليقينية الت تسجلها المشاهدة وتؤكدها التجربة. ومن ثم فلا بد من
قانون لتنظيم الحياة الاجتماعية بحيث تون الروابط المختلفة الموجودة بين الأفراد خاضعة لقواعد قانونية. تعن فرة الحق
التفاوت بين إرادات الأفراد، لأن ما يسم بالحق ما هو ف الحقيقة إلا تطبيق للقاعدة القانونية عل الأفراد، بل كل ما ف الأمر أن
هؤلاء يستفيدون من أداء من قبل الغير بحم القاعدة القانونية. فالعلاقات الت تقوم ما بين الأفراد ه من تنظيم القواعد القانونية،
وه حالات أو أوضاع قانونية تسم بالمراكز القانونية الت يتواجد بها الفرد فقد ترتب القاعدة القانونية عل الفرد ف إطار العلاقة
القانونية الت تربطه بغيره واجبات، فيون ف مركز قانون سلب، ويون الغير ف مركز قانون إيجاب. وقد يستفيد الفرد ف إطار
مركز قانون ون الفرد فالقاعدة القانونية، في يتحملها هذا الغير بمقتض تربطه بالغير من الواجبات الت العلاقة القانونية الت
إيجاب بينما يون الغير ف مركز قانون سلب. وينته إل أنه ليس هناك ما يسم بالحقوق الت تون للشخص، ولا بالواجبات
الت تون عليه، وإنما هناك مراكز قانونية يتواجد بها الفرد، وقد يون ف مركز قانون سلب أو ف مركز قانون إيجاب. بل لابد
من الاعتداد بالجانب المثال وذلك لون القواعد القانونية ه ذات طبيعة تقويمية، وأما اقتراحه فرة المركز القانون بدلا من
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